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  :ملخص
المحطات تلك وأهم هذه المراحل و. إجراءات جوهريةوتمر عملية إعداد النص القانوني بمراحل 
مقترحات القوانين، ومناقشة مشاريع والمتعلقة بدراسة والتي تتم على مستوى اللجان البرلمانية الدائمة 

ما  فضاء غالبا باعتبارهاالتي لا يمكن عمليا أن تتم على مستوى الجلسة العامة للمجلس التشريعي، و
الفني والطابع التقني و، الأمر الذي يتنافى التجاذبات السياسيةتطغى عليه وتبرز فيه الميولات الحزبية 

رع الجزائري على غرار شعمد المعليه و. التركيزوالدقة وللعملية التشريعية التي تستوجب البحث 
باقي الأنظمة التشريعية المقارنة إلى إسناد مهمة تحضير النصوص القانونية إلى اللجان البرلمانية 

لتكون بمثابة الأرضية التي تنطلق عل  ير بشأنها، ثم عرضها على المجلسالتقارإعداد والدائمة، 
  .أساسها أشغال الجلسة العامة

 ،فنجد لها الأساس في الدستور ،ئران البرلمانية الدائمة في الجزاسند القانوني للجالوقد تنوع 
عل منها القانون منه على تشكيلها على مستوى الغرفتين، وطبقا لذلك ج 117حيث نصت المادة 

مجلس والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني  1999مارس  8المؤرخ في  02- 99العضوي 
 9بين الحكومة أهم الأجهزة المشكلة للبرلمان في المادة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وعملهما والأمة 

، اختصاصهامجال وإجراءات تشكيلها، وتولى النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان تحديد طرق و. منه
  . كذا نظام سير أشغالهاو

Résumé :  
Le processus de l’élaboration d’un texte de loi passe par plusieurs phases et étapes 

aussi essentielles qui importantes dont celles se déroulant au niveau des commissions 
parlementaires permanentes. Il s’agit de l’examen et de la discussion des projets ou 
propositions de lois qui ne peuvent pratiquement pas se faire au niveau de la séance 
plénière de l’assemblée parlementaire, en regard qu’elle constitue un espace ou 
apparaissent et se croisent les tiraillement politiques et les penchement partisans , ce 
qui est incompatible avec le caractère technique du processus législatif  lequel 
recommande et exige de l’étude, de la précision et de la concentration. 

Pour ce faire, le législateur algérien, à l’instar des autres systèmes législatifs 
comparés, avait décidé de confier aux commissions parlementaires permanentes, la 
mission de la préparation des textes de lois, de l’élaboration et la rédaction de rapports 
relatifs à ces textes de lois, ensuite leur exposition au parlement, a fin qu’ils soient et 
constituent la plate forme sur la base de la quelle se dérouleront les travaux de la 
séance plénière. Le statut juridique des commissions parlementaires permanantes en 
Algérie, a varié depuis son fondement constitutionnel, puisque, l’article 117 de la 
constitution stipule la composition de ces commissions au niveau des deux chambres. 
Aussi, la loi organique 99-02 Fixantl'organisation et le fonctionnement de 
l'AssembléePopulaire National et l'Assemblée de la Nation et leurs relation avec le 
gouvernementdans son article 9 a fait de ces organs les plus important du 
parlement.Lesréglementsinterieurs des deux chambers parlementaires determinant les 
modalités et procedures de leur constitution, le domaine de leur competence ainsique 
le réglement du déroulement de leurtravaux.      
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 مقدمـة

 ة العملوالقانون البرلماني على ضرور ،أجمع فقه القانون الدستوري
من أهم  اعتبرهاالتي ، وولا سيما اللجان الدائمةالبرلمانية  بنظام اللجان

 الأمر خاصة في مجال التشريع، ،المساعدة لهوالمشكلة للبرلمان  الأجهزة
لبرلمانية الدائمة حيث جعلت من اللجان ا الذي كرسته جل الأنظمة المقارنة،

نظر إلى كون لباو .التي تمر بها العملية التشريعية المراحلأهم المحطات و
الجدية في الدراسة  تستوجب ،معقدةوع عملية مركبة ـعملية سن التشري

التقني الذي وبالنظر إلى الطابع الفني ، الدقة في الصياغةو المعالجةو
 .التكنولوجيوأصبحت تتسم به التشريعات الحديثة المواكبة للتطور العلمي 

الحال أن الجلسة العامة للبرلمان لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تحقق و
أمام العدد  تي تضمن الفعالية اللازمة،وعية الالموضوصنع التشريع بالجودة 

ميولاتهم السياسية وتوجهاتهم  اختلافو بر لأعضاء المجلس من ناحية،المعت
ه على المداولة ـوقدرتبا على قوة البرلمان لمما يؤثر س أخرى، من ناحية

  .فعاليتهوبالتالي على آدائه وة ـالمناقشو

الباحثين في مجال تطوير الأداء البرلماني  واجتهاداتجهود  اتجهتوعليه 
ا يكتسيه هذا لم ،سبل تفعيل دور اللجان البرلمانية الدائمةوإلى تعزيز شروط 

هذه الأخيرة من أهم  باعتبار الوظيفي من أهميةوالموضوع ببعديه العضوي 
 ر إلى المهام المنوطة بهابالنظ، وجهزة الداخلية للبرلمان من جهةالأ
حيث تضطلع اللجان البرلمانية الدائمة  الموكلة لها من جهة أخرى،صلاحيات الو

حالة النظر في المواضيع الم، وقترحات القوانينمومناقشة مشاريع وبدراسة 
حولها، ثم الملاحظات ولإبداء الرأي  الحكومة، ومن طرف البرلمان أعليها 

  .عليهاعرضها على الجلسة العامة للتصويت ، وإعداد التقارير بشأنها

حيث نص على غرار باقي  ولم يشذ المشرع الجزائري عن القاعدة،
س في الأساوفنجد لها السند .التشريعات المقارنة على اللجان البرلمانية الدائمة

منه بوجوب  117المادة و 113المادة  حيث جاءت أحكام ،1996دستور 
ونص طبقا  .تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان

الذي يحدد تنظيم و 08/03/1999المؤرخ في  02-99 العضويلذلك القانون 
ة الوظيفية بينهما كذا العلاقو عملهما،ومجلس الأمة وبي الوطني المجلس الشع

اللجان الدائمة إحدى  التي جعلت منمنه و 9سيما المادة لا و بين الحكومة،و
ن لغرفتي البرلمان مسألة يلداخليتولى النظامين او .الأجهزة الداخلية للمجلس

 .سير أشغالهوتنظيم هذا الجهاز 
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  الدائمةتشكيل اللجان البرلمانية  :المبحث الأول

لجان ال (Josep Barthélémy)ي بارتيلم عرف الفقيه الفرنسي جوزاف
تتألف من وشكل داخل كل مجلس تشريعي، تأجهزة ت"البرلمانية الدائمة على أنها 

بتحضير تكلف أساسا و مفترض، اختصاصن الأعضاء على أساس عدد محدد م
منظمة تعكس إلى وفهي بذلك تشكيلات مصغرة . (1)"تقدم تقريرا بشأنهوأعماله 

تقتضي دراسة تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة و. حد كبير تركيبة المجلس
  . طرق هيكلتهاوكذا إجراءات و ،شروط العضوية فيهاوالإحاطة بطبيعة 

 ئمةامحددات تشكيل اللجان البرلمانية الدوضوابط   :المطلب الأول

ة على أساس قاعدة المحاصصة الدائمالبرلمانية  غالبا ما تتشكل اللجان
لمانية المجموعات البروحيث يراعى حجم الكتل  ،)2(الحزبية داخل المجلس

تكريسا ذلك ونسبة تمثيل القوى السياسية فيها، و عند تشكيل اللجان الدائمة،
الأمر  التمثيل داخل اللجان الدائمة،ون ن التمثيل العام داخل البرلماللمقاربة بي

  .(3)الذي يجعل من كل لجنة دائمة وفق هذه القاعدة مجلسا مصغرا

حيث نص على تشكيل اللجان الدائمة لكلا  هذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري،و
كل الجزئي بداية  والمجلسين بداية كل عهدة تشريعية لمدة سنة قابلة للتجديد الكلي أ

وتخضع  .اللجان هيمومة الذي تتسم به هذدالالأمر الذي يفسر طابع  دورة برلمانية،
التي تضمن التمثيل و ،دة التمثيل النسبيقاعئمة في تشكيلها لاالدالبرلمانية اللجان 

بين الأطياف المشكلة للبرلمان، ما في المتوازن داخل هياكل المؤسسة التشريعية
توافق مع من المقاعد داخل اللجان الدائمة يعدد  يث تستفيد كل كتلة برلمانية منبح

محدد لعدد أعضاء كل لجنة دائمة، العدد الكلي لأعضائها مقارنة مع العدد الأقصى ال
 .)4(هذه الأخيرة تركيبة المجلسيث تعكس بح

عضاء البرلمان غير المنتمين للكتل أتاح المشرع الجزائري لأ كما
يقدم إلى للجان الدائمة بناءا على طلبهم  الانضمامالمجموعات البرلمانية إمكانية و

ا الأخير رغبات المعنين وميولاتهم في حدود يراعي هذومكتب المجلس، 
ة سعيا منه لتوسيع قاعد ،)5(الاقتضاءبقية عند الإمكان وحسب المقاعد المت

 ولا سيما المعارضة البرلمانية المشكلة للبرلمان، المشاركة لجميع التيارات
أن يحقق  حسب رأينا إلا أن هذا المسعى لا يمكنه. الأعضاء غير المتحزبينو

واقعيا التمثيل الواسع لجميع ومسائل إجرائية تغيب عمليا  نه متوقف علىلأ ،ذلك
 بالنظر إلى  لا سيما تلك المتعلقة بالمشاركة الفعلية للمعارضةومكونات المجلس 

خاصة أن  كيل الهياكل والأجهزة البرلمانية،التجذبات السياسية التي تقع عند تش
خلافا لما  المشرع لم ينص على وجوب عضوية المعارضة في اللجان الدائمة

جوبية رئاسة وبصفة وض  الأنظمة المقارنة التي تخصص مكرس في بع وه
  .)6(الأقل من اللجان الدائمة للمجلسعلى واحدة المعارضة البرلمانية للجنة 
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الدائمة على أساس  البرلمانية وتجدر الإشارة أن حتمية تشكيل اللجان
أداء اللجان الدائمة، وعلى أشغال  اعتقادناقاعدة التمثيل النسبي يؤثر في 

تأثير الكتل البرلمانية والتعصب لمشروع الحكومة، وبالنظر إلى الميول 
مما يؤثر  ،المنبثقة عنها وخاصة إذا حازت الحكومة على الأغلبية البرلمانية أ

هذا الصدد إشكالية  تطرح فيو. احترافية العمل التشريعيوعلى جدية 
التقني الذي يتطلبه والعمل الفني والتركيبة البشرية للجان الدائمة  الموازنة بين

  . الحيادوعلى أساس الموضوعية  الذي يقوموالعمل التشريعي الفعال 

على قاعدة المحاصصة الحزبية  الاعتمادمن حيث الشكل يتبين لنا سهولة ف
به  بالنظر إلى طابع التخصص الذي تتسمولكن وفي تشكيل اللجان الدائمة، 

المسائل الراجعة له بالنظر، فلا وتقنية الموضوعات، ودقة واللجان الدائمة 
 شروط للعضوية داخل اللجانويمكن بأي حال بل يستحيل وضع معايير 

ظر إلى تركيبة المجلس في بالنوفق قاعدة التمثيل الحزبي الدائمة  البرلمانية
ة من العملية الإنتخابيما تسفر عنه والحال ولا يمكن أن نتصور و. )7(حد ذاته

تكريس مبدأ  إذا كان لامناص منو التخصصوتركيبة تفتقد في الغالب للكفائة 
المعيار السياسي كأسلوب في تشكيل اللجان الدائمة  اعتمادوالديمقراطية 

ما الأحزاب  استقطابفإن الأمر يتطلب ضرورة طبيعة عملها،  إلىبالنظر و
والتحلي بروح د الترشيح، التخصص عنوذوي التجربة وكفاءات أمكن من ال

  . )8(تطلعات المجتمعوالمسؤولية بهدف تحقيق متطلبات 

 البرلمانية الدائمة مسألة داخلية،فإن تشكيل اللجان  ومهما يكن في أمر،
ويخضع  تأليف أجهزته الداخلية بكل سيادة، البرلمان في استقلالية عن تعبر
فقد يلجأ المجلس في تشكيل  سياسية تحركها أجنحة حزبية، لاعتباراتذلك 

ره في هذا لا يخضع فيما يقرو توافق فيما بين الكتل البرلمانية،لجانه الدائمة لل
  . أي جهة كانت الإطار إلى أي رقابة من

  الدائمةالبرلمانية العضوية في اللجان  :المطلب الثاني

على مجلس الأمة ون لكل من المجلس الشعبي الوطني ان الداخلينص النظاما
 27المادة و 33لأحكام المادة  واستقراءاالعضوية في اللجان البرلمانية الدائمة، 

نجد أن المشرع الجزائري لم يجعل من العضوية في اللجان  على التوالي
لجنة نائب أن يكون عضوا في يمكن لكل "   أمر وجوبي بقولهالبرلمانية الدائمة 

البرلمان  وعض والتي تعني تمتع نائب أو "يمكن"أستعمل المشرع لفظ و"....دائمة
بالرجوع إلى القواعد العامة و ليس الإلزام،ولى اللجان الدائمة بحق الإنظمام إ

يمكن  تاليلباوأن صاحب الحق له أن يتنازل عنه، كما له أن يحتج به،  نستخلص
اء عن العضوية في اللجان الأعض وأ ول عدد من النوابدع افتراضالحال و

لية روح المسؤووالدائمة، تحت أي ذريعــة كانت لغياب الثقافة التمثيلية 
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لتعبئة لجانه  يجد البرلمان نفسه أمام الإستجداءف لدى بعض النواب، واللامبالاة
العضوية في اللجان و الانتماءالراجح أن المشرع ترك حرية وإلا أنه .الدائمة

أنه يمكن التنازل عن باعتبار  ئمة دون النص على الطابع الإلزامي،الداالبرلمانية 
  .)9(ولكن لا يمكن التنازل عن الواجب النيابي الحق المدني

إلى أكثر من  والعض والنائب أ انضمامكما نص المشرع على عدم إمكانية 
أكثر  ى التمانع فيقد أصاب المشرع في التنصيص علو. لجنة دائمة واحدة

لمهام اللجنة الدائمة التي  والعض وحتى يتفرغ النائب أ من لجنة دائمة واحدة،
مبدأ التخصص  احترام، بالإضافة إلى دون سواهاوينتمي إليها كليا 

حق العضوية في أكثر من  ومنح العضوفي حالة المخالفة ولأنه  المفترض،
في حضور أشغال اللجان  الانتقاءوفرضية المفاضلة  من لجنة دائمة قد يعزز

بالنظر خاصة إذا تزامنت جلسات اللجان الدائمة مع بعضها البعض  ،ةالدائم
التي  وللمسائل التي تستهويه أ وفيميل العض إلى كثافة العمل التشريعي،

فظلا عن الإخلال بالطابع الإلزامي . الحزبية وخلفياته السياسية أوتتماشى 
بذلك حاضرا في جلسات لجنة  وكون العضفي.لحضور جلسات اللجان الدائمة

بالإضافة إلى ذلك فإن الجمع بين  غائبا عن جلسات لجنة أخرى،وعينة م
اللجان من حيث  من شأنه أن يخل أيضا بالتوازن بين عضوية أكثر من لجنة

  .عدد الحضور مما يعزز أكثر ظاهرة الغياب

 ن المشرع إعتمدفإ البرلمانية الدائمة، أما فيما يتعلق بعدد أعضاء اللجان
ل الحد الأقصى للمقاعد الواجب شغلها داخوعلى الحد الأدنى  يصنصتال

في ذلك بين عدد أعضاء لجنة المالية  قد ميزو اللجان الدائمة لكلتا الغرفتين،
الدائمة للمجلس الشعبي الوطني، حيث حدد عدد باقي لجان والميزانية و

الدائمة  في حين حدد عدد أعضاء اللجان ،عضوا50و 30 أعضائها بين
ثقل وده كثافة ولا شك أن هذا التميز مر. (10)عضوا 30و 20 بين الأخرى

  .المتعلقة بالجانب المالي للدولةوأعمال هذه اللجنة 

 اعتمدنجد أن المشرع  إلى اللجان الدائمة لمجلس الأمة، بالرجوعولكن و
زيادة على ذلك مفاضلة للجنة الشؤون القانونية  إضافةلكنه ونفس القاعدة 

 اعتمدأمر فإننا نعتقد أن المشرع  مهما يكن منو. حقوق الإنسانوالإدارية و
على هذه القاعدة في تحديد عدد أعضاء اللجان الدائمة لإضفاء نوع من 

تحوير عدد وبحيث يمكن تدارك  المرونة في تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة،
  .مقتضيات العمل ذلكوالضرورة  اقتضتاللجان كلما أعضاء 

 كالاستقالة ،المشرع حالات الشغور في مقاعد اللجان الدائمة وقد عالج
حيث نص . )11(الوقوع في إحدى حالات التنافي وإسقاط العضوية أ والوفاة أو

، أي في العضوية بنفس الإجراءات المتبعة والعض والنائب أ استخلافعلى 
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في حين أغفل المشرع التنصيص على الحالات  التمثيل النسبي،وفق قاعدة 
 وعض وكذا في حالة إقالة نائب أو م فيها ما يعرف بالهجرة النيابية،التي يت

  .لها انتسابهللجنة الدائمة على أساس  الانضمامالكتلة البرلمانية التي تم  من

العمل على وة، لتناوب على أعمال اللجان البرلمانية الدائمتكريسا لفكرة او
 ت في الأداء البرلماني لدى العضو،الخبرا اكتسابومستوى التأهيل رفع 

 والبرلمانية الدائمة كل سنة كليا أ نص المشرع على إمكانية تجديد اللجان
ديد يقتصر على تج قدو أتجديد على اللجان الدائمة برمتها، الوقد يرد  .جزئيا

سلك نفس المسلك فيما يتعلق بطبيعة تجدر الملاحظة أن المشرع و.مكتبها فقط
الحال  وكما ه ليس إجباري،وة فجعله أمرا جوازي تجديد اللجان الدائم

ن لا بد من تجديد اللجان الدائمة، إذا كاو لنسبة للعضوية في اللجان الدائمة،با
 الاستقرارإلى وجوب تجديد مكاتب اللجان الدائمة حفاظا على  فإننا نميل

تتطلبه عملية إعادة تشكيل اللجان  نظر إلى مالرلمان باالنسبي لهياكل الب
التناوب  ضمانو إهدارا للوقت من ناحية،وجاذبات توالدائمة من إجراءات 

  .من ناحية أخرىان الدائمة على مكاتب اللج

  هيكلة اللجان البرلمانية الدائمة :المطلب الثالث

 ،)12(جهازا قائما بذاته باعتبارهاالبديهي عمليا هيكلة اللجان الدائمة  من
بالنظر إلى حركيتها و،تنظيم أشغالها هذا من ناحيةوذلك لتسهيل عملها و
على مستوى الجلسة العامة  وسواء على مستوى جلستها أ ،طبيعة نشاطهاو

على هذا الأساس كرس القانون البرلماني على و. للمجلس من ناحية أخرى
 ئمةاالغالب من رئيس اللجنة الدأن يكون لكل لجنة دائمة مكتب يتألف في 

  .)13(أكثر وأ امقررونائبا له و

ويكون سيدا  ،يتولى مكتب اللجنة الدائمة السهر على تنظيم نشاط اللجنة
ما ذهب إليه  وهو .)14(سير أشغالهاوتحديد جلساتها وفي إعداد جدول أعمالها 

في  ،حيث نص على تنصيب مكتب كل لجنة دائمة ،المشرع الجزائري
رؤساء المجموعات ولس بدعوة من رئيس المجلس يضم مكتب المج اجتماع

في إلى التوافق بين المجموعات البرلمانية  الاجتماعيسعى هذا و البرلمانية،
 رئيس اللجنة الدائمة منالمشكل وتوزيع مهام مكتب اللجنة الدائمة وترشيح 

تعرض  .ماوفق قاعدة التمثيل النسبي دائ مقررها،وونائب رئيس اللجنة 
 انتخابفي حالة عدم التوافق يتم و .النتائج على المجلس للمصادقة عليها

السري على أساس القائمة  بالاقتراعالمقرر ونائبه ورئيس اللجنة الدائمة 
في حالة التساوي في الأصوات يعلن عن فوز و ،الإسمية في دورة واحدة

  .)15(المترشح الأكبر سنا
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 ونائب أتركيبة مكتب اللجنة الدائمة عدم التنصيص على ما يلاحظ على و
 ،وقوع المانعومما يطرح إشكال نيابته في حالة الغياب أ ،مساعد للمقرر

يستوجب الأمر في هذه الحالة تولي رئيس اللجنة تعيين من ينوب عن و
  .)16(بين أعضاء اللجنة الدائمة المعنيةالمقرر من 

أثناء  للانعقاديتولى دعوتها و ،الدائمة في رئاسة مكتبهاوتبرز مهام رئيس اللجنة 
يصادق على تقاريرها و ،سهر على إدارة وتنسيق أعمالهايو،دورات البرلمان

لها في  الملفات الراجعة كذاو قترحات النصوص التشريعية،موتعلقة بمشاريع مال
فرض الاحترام ويعمل على ضبطها وكما يرئس جلسات اللجنة ،الاختصاص

ويتكفل رئيس اللجنة  .)17(يستأنفهاولرئيس اللجنة الدائمة أن يوقف أعمالها و.خلهادا
وكل من يرى في حضوره لأشغال اللجنة  ،المستشارينوالخبراء  باستدعاءالدائمة 

كما يقوم بتمثيل اللجنة . )18(تعزيز أدائهاوفائدة تمكنها من تفعيل دورها وضرورة 
  .داخل المجلس الدائمة في كل المهام التنسيقية

 تتمثل مهامه ،)19(فهي ذات طابع تقني صرف ،أما مهام مقرر اللجنة الدائمة
النصوص  واقتراحاتريع مشامناقشة وبدراسة في إعداد التقارير الخاصة 

بالمهام  التقارير المتعلقة  كذاو ،المواضيع المحالة عليهاووكل المسائل  القانونية
اللجنة الدائمة دون  حوصلة أعمالالمتضمنة و ،الميدانيةالمعاينات و الاستطلاعية

. يقوم المقرر بتقديمها إلى رئيس اللجنة ممهورة بتوقيعهو. تفريط وأإفراط 
ة ـله أن يأخذ الكلمو ،يتولى مقرر اللجنة تلاوة تلك التقارير في الجلسة العامةو
ع عن مواقف اللجنة افالد الاقتضاءكما يقع على عاتقه عند ك ى أراد ذلـمت

  .شرح كل ما توصلت إليه من نتائجوالدائمة 

  اللجان البرلمانية الدائمة اختصاص :المبحث الثاني

مقترحات وقشة مشاريع مناوالدائمة بدراسة  البرلمانية تختص اللجان
في و الراجعة لها بالنظر،والموضوعات المحالة عليها وكل المسائل والقوانين 

كما تمارس اللجان الدائمة فظلا عن ذلك ‘ لها المشرعالمجال الذي حدده 
 لتمكينها من تأدية مهامها، الاختصاصلاحيات في حدود ذلك جملة من الص

  .ل دورها خاصة في المجال التشريعيتفعيو

  اللجان البرلمانية الدائمة اختصاصمجال  :المطلب الأول

عليه في توزيع  الاعتمادلم يستقر الفقه الدستوري على معيار فاصل يمكن 
مسائل  باعتبارهاالبرلمانية الدائمة للمجلس التشريعي،  فيما بين اللجان الاختصاص

في تنظيم أجهزته  واستقلاليتهع الفصل فيها إلى سلطة البرلمان يرج تنظيمية بحتة،
  .المقتضيات العلميةوحسب الظروف السياسية  اختصاصهاتحديد والداخلية 
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إلى ما يقابلها  يتم بالنظر واختصاصها اللجان الدائمة،صل في تحديد عدد الأو
حتى تتمكن لجان المجلس من تغطية موضوعات كل  ،)20(من حقائب وزارية

جنة دائمة بالنظر في بحيث تتخصص كل ل لقطاعات المسندة للجهاز التنفيذي،ا
. )21(المجالات التي تضطلع بها الحكومة في تنفيذ سياستها العامة مجال محدد من

 الاختصاصقد أعتمد هذا الأسلوب في الأنظمة التي منحت اللجان الدائمة  و
بحيث تختص اللجان الدائمة في النظر  التشريعي، الاختصاصالرقابي فظلا عن 

بالإضافة إلى  يها من قبل الوزارة التي تقابلها،في مشاريع القوانين المحالة عل
  .)22(ممارسة الرقابة على أعمال ذات الوزارة

عدد اللجان و اختصاصديد وقد تجاوزت الأنظمة هذا الأسلوب في تح
فقد تجد بعض اللجان  من سلبيات أفرزها الواقع العملي، مالهاالدائمة، ب

بل طيلة  دون نشاط طيلة الدورة البرلمانيةوالدائمة نفسها في عطلة وركود 
قبل الوزارة  المبادرة بالتشريع من لانعدامالفترة التشريعية في بعض الأحيان،

خلال وبين  انقطاعة أخرى نشاط دون في حين تؤدي لجان دائم.المقابلة لها
 تبالوزاراالتي تسمى  تالوزارابالنظر إلى إسهاب بعض  دورات البرلمان،

  .الثقيلة في مجال المبادرة بالتشريع

بالدرجة الأولى بالإضافة إلى كون الجهاز الحكومي يخضع في تكوينه 
 وأ أ عليه من تحوير إما بزيادة حقائبما قد يطرو سياسية، لاعتبارات

إما  عدد اللجان الدائمة،و اختصاصعلى مما يؤثر بالتالي  التقليص منها،
ب على ذلك من تذبذب يترت ماوإعادة تشكيل أخرى،  وبعض اللجان أ بحل

  .)23(عمالهلى مستوى هياكل البرلمان وجدول أع اضطرابو

عليه عملت جل الأنظمة المقارنة على الموازنة بين عدد اللجان الدائمة و
ين القطاعات معتمدة على المزج ب وزاَراَتْ الجهاز التنفيذي،وللمجلس 

تعرف ديناميكية في مجال  خاصة تلك التي لا المتقاربة في التخصص،
المجلس طي لجان سند لبعض اللجان أكثر من قطاع، على أن تغفي التشريع،

هذا يكون المعيار المعتمد وفق ودائمة كل قطاعات الجهاز التنفيذي، ال
المعيار المادي الذي يقوم على توزيع العمل فيما بين اللجان  والأسلوب ه

لجهاز الحقائب الوزارية ل ض النظر عنبغ تالموضوعا، بالنظر إلى ئمةاالد
  .)24(عددهاوالتنفيذي 

لكلتا  ةالدائمحيث حدد عدد اللجان  الجزائري،ما ذهب إليه المشرع  وهو
بحيث أوكل لكل لجنة دائمة  تحديدا حصريا، اختصاصهاد مجال حدوالغرفتين 

قطاعات معينة وبميادين  المسائل المرتبطة أساساومهمة النظر في كل المواضيع 
 والإيجابي أ الاختصاصتكفل إلى حد كبير تفادي إشكالية تنازع  ،)25(محددةو

   .السلبي بين اللجان الدائمة عند إحالة المواضيع للدراسة
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نة لج )12( على تشكيل إثنى عشرةللمجلس الشعبي الوطني  النظام الداخلي فنص
  :  هيو دائمة

  الحرياتوالإدارية ولجنة الشؤون القانونية  - 1
  الجاليةوالتعاون ولجنة الشؤون الخارجية  - 2
 .لجنة الدفاع الوطني - 3
 .لجنة الميزانية - 4
 .التخطيطوالتجارة والصناعة والتنمية و الاقتصاديةلجنة الشؤون  - 5
 .الشؤون الدينيةوالبحث العلمي والتعليم العالي ولجنة التربية  - 6
 .حماية البيئةوالصيد البحري ولجنة الفلاحة  - 7
 .السياحةو والاتصاللجنة الثقافة  - 8
 .التكوين المهنيوالعمل و الاجتماعيةالشؤون ولجنة الصحة  - 9

 .التهيئة العمرانيةوالري وسكان والتجهيز لجنة الإ -10
 .لا سلكيةوالسلكية  والاتصالاتالمواصلات ولجنة النقل  -11
  .الجمهوريالنشاط والرياضة والشباب  لجنة -12

  :هيو لجان دائمة )9(ى تسع عللمجلس الأمة  الداخليالنظام  نصو
  .حقوق الإنسانوالإدارية ولجنة الشؤون القانونية  - 1
  .لجنة الدفاع الوطني  - 2
  .الجالية الجزائرية بالخارجوالتعاون ولجنة الخارجية  - 3
  .التنمية الريفيةولجنة الفلاحة  - 4
  .الماليةو الاقتصاديةلجنة الشؤون  - 5
  .الشؤون الدينيةوالبحث العلمي والتعليم العالي والتكوين ولجنة التربية  - 6
  .التنمية المحليةولجنة التجهيز  - 7
  .الاجتماعيالتضامن والعمل و الاجتماعيةجنة الصحة والشؤون ل - 8
  .السياحةوالشبيبة والإعلام ولجنة الثقافة  - 9

 ين التفاوت في عدد اللجانييتضح من خلال ما حدده النظامين الداخل
غرفتين لمجلس واحد مما أدى  أنهماالدائمة للغرفتين بالرغم من  البرلمانية

وقد نجد . فيما بين لجان الغرفتين الاختصاصإلى عدم التجانس في توزيع 
أكبر من عدد أعضاء الغرفة لذلك مبرر في كون عدد نواب الغرفة الثانية 

مهما يكن من أمر فإن اللجان الدائمة لمجلس الأمة تولت تغطية كل و الأولى،
التي والدائمة للمجلس الشعبي الوطني  الموزعة على اللجان الاختصاصات

  .مختلف قطاعاتهولجهاز التنفيذي تقابل في مجملها نشاط ا

المشرع  اعتمدفقد  اللجان الدائمة، اختصاصحديد مجال أما فيما يتعلق بت
لوزارية الدمج بين الموضوعات المسندة للحقائب ا أسلوبالجزائري على 
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لجنة الصحة  اختصاصما نلاحظه على  وهو المشكلة للجهاز التنفيذي،
التعليم وكذا لجنة التربية والتكوين المهني والعمل و الاجتماعيةالشؤون و

  .الشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطنيوالبحث العلمي والعالي 

أمر  اختصاصهااللجان الدائمة بمجال  التزاممسألة  أن وقد أكد المشرع على
ن لغرفتي يمين الداخليوفي قراءة تحليلية لأحكام النظا. حكمي لا يمكن تجاوزه

بالرغم من وكل لجنة دائمة، إلا أنه  اختصاصلقة بتحديد المتعو ،)26(البرلمان
 الاختصاصإلا أن مسألة تنازع  ،الاختصاصلدقة في تحديد مجال ا توخي

 اسة تبقى قائمة بالنظرالسلبي بين اللجان الدائمة عند إحالة الملفات للدروالإيجابي 
  .موضوعاتهاتداخل وتشابكها وصوص التشريعية النإلى كثافة 

وعليه عمد المشرع إلى التنصيص على الفصل في إشكالية التنازع في 
 2ف/ 46ى مكتب المجلس طبقا للمادة حيث أوكل هذه المهمة إل ،الاختصاص

ستقراءا لأحكام اونظامين الداخلين لغرفتي البرلمان، ال على التوالي من 40المادة و
التوافق و التشاور تعنيو " تسوية المسألة" ستعمل عبارة االمادتين، نجد أن المشرع 

  .الموضوع محل التنازع في تحديد اللجنة الدائمة المختصة بالنظر في

 صلاحيات اللجان البرلمانية الدائمة :المطلب الثاني

الدائمة صلاحيات واسعة بمناسبة ممارسة البرلمانية منح المشرع اللجان 
على مستواها  المخبر الذي يتم وغرفة العمليات أ باعتبارها ،اختصاصها

مقترحات والمشاريع  الحسم بنسبة كبيرة في مصيروية المداولات الفعل
قشة النصوص مناوقد تقتضي دراسة و. )27(ليهاالنصوص القانونية المحالة ع

 ،)28(الاستشارةاللجوء إلى و الاختصاصوي الخبرة بذو الاستعانةالقانونية 
  .ذات التخصص الدقيق التقنيةوخاصة إذا تعلق الأمر بالمسائل الفنية 

التركيبة البشرية مستوى  الاعتبارإذا ما أخذنا في  أمر ضروري وهو
 وعليه .التجربة والكفاءة أوإلى التخصص تفتقر  قد التيوللجان الدائمة 

 بالاستشارة الاستعانةلمقارنة إلى التنصيص على آلية جل الأنظمة ا اتجهت
أهداف مواكبة للتطور العلمي ومقاصد  لما تحتويه من ،طلب الخبرةو
  .التكنولوجي الذي اثر بشكل مباشر في طبيعة التشريع الحديثو

تقنية مهامها فإننا نجدها فنية وو ،وبالرجوع إلى طبيعة عمل اللجان الدائمة
 تصص الذي آلبالنظر إلى التخ ،المستشارينومما يستدعي تدخل الخبراء 

التشريعية قضايا السياسية وكذا تشابك الو إليه الموضوعات المطروحة
 والنائب أ يساعدو نالأمر الذي يمكّ وهالاجتماعية، وو الاقتصادية المسائلو

  .)29(التشريع مان في الأداء الفعال في مجال صنعالبرل وعض
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 هيئة أن تستدعي إطار الصلاحيات الموكلة لها،كما يمكن للجان الدائمة في 
رات ن التياالتجاذبات السياسية بيويها الجدل في الحالات التي يقوم ف )30(الرؤساء

تندرج هذه و. الهامة يعالج قضية من القضايا المشكلة للمجلس حول نص قانوني
مجلس التشريعي العمل التنسيقي فيما بين الأجهزة الداخلية لل الصلاحية ضمن

بهدف  ،إلى آرائهم للاستماع الرؤساء هيئة باستدعاءفتقوم اللجان الدائمة  هيئاته،و
حتى و د الذي قد يعرفه العمل البرلماني،الوصول إلى موقف توافقي تفاديا للإنسيدا

التوصيات المنبثقة عن عمل اللجان الدائمة معبرة عن وتكون في الأخير النتائج 
  .)31(رأي الأغلبية فيه الأقل على ورأي المجلس أ

ممثل الحكومة في المجال أن تستمع إلى  في إطار تأدية مهامها،والدائمة  للجانو
الذي يحدد  02- 99العضويمن القانون  27ما نصت عليه المادة  وهوالتشريعي، 

كذا العلاقة الوظيفية وعملهما، وجلس الأمة موتنظيم المجلس الشعبي الوطني 
في  ن تستمعئمة بالبرلمان الحق في اللجان الدا" بقولها  بين الحكومةوبينهما 

إلى  الاستماعكما يمكنها  صلاحيتها إلى ممثل الحكومة،ولها إطار جدول أعما
  ".أعضاء الحكومة كلما دعت الضرورة ذلك

 في إطار دراستها للنصوص القانونية المحالة عليها،وفإن اللجان الدائمة 
ائل متعلقة رأي الجهاز التنفيذي في مس وأ استفساراتوأن تطلب توضيحات 

بما  عن تنفيذ القانون، المسئولالجهاز  باعتباره بالموضوع محل الدراسة،
كما خول المشرع للجان الدائمة زيادة .يتماشى مع تنفيذ السياسة العامة للدولة

مناقشة  وأمسألة  لاستيضاحلأعضاء الحكومة  الاستماععلى ذلك طلب 
  .)32(ذلك خارج المجال التشريعيو موضوع يرجع لها بالنظر،

عات التي طاعلى الق اختصاصهافي حدود وطلع اللجان الدائمة ضفت
دى ملاءمتها مو ،)33(إشكالات تنفيذ القوانين التي تم تشريعهاو تغطيها،

في و. ليممقتضيات الواقع العوتها للظروف مسايرو للتشريعات ذات الصلة،
المؤسسات المعنية كل وممثلي القطاعات  وم أعضاء الحكومة أهذا الإطار يقد

التي من شأنها مساعدة اللجان الدائمة على الإطلاع أكثر  البياناتوالمعلومات 
 02-99ون العضوي بالرجوع إلى القانووتجدر الإشارة، أنه  .عن الموضوع

 للاستدعاءنجد أن المشرع لم يضع أي قيد على اللجان الدائمة الناظم للعلاقة، 
ذلك إلا عل طلب يقدمه رئيسها إلى رئيس  لا يتوقفوأعضاء الحكومة، 

  .)34(المجلس الذي يبلغه بدوره إلى رئيس الحكومة

عن المهام الأصلية بالجان الدائمة في مجال التشريع، فقد منحها  لاضوف
ما أصطلح  والمشرع صلاحيات ذات طابع رقابي، يتمثل في الزيارات الميدانية أ

أسلوب ناجع للإطلاع على وهي وسيلة فعالة و، الاستطلاعيةعلى تسميتها بالمهام 
التقرب منه ومن واقعه بعيدا عن لغة الأرقام وقضاياه، وإنشغلات المواطن 
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ر في هذا الإطار، أن سلطة الرقابة التي يمارسها ييجدر التذكو. )35(التقاريرو
، تتدرج حسب القوة )36(عمال الحكومة، تتم وفق آليات دستوريةالبرلمان على أ

ما يترتب وبالنظر إلى خطورتها والوقائع، والتأثير، ووفق ما تتطلبه الظروف و
 وأ والاستجوابغالبا ما تقوم هذه الآليات على المسائلة و. )37(عنها من نتائج

ة بالبرلمان هي آليات أصيلو، )38(تقصي الحقائقتشكيل لجان  وملتمس الرقابة، أ
اللجان  مليس من مهاوصر، حددها المؤسس الدستوري على سبيل الحوككل 

  .الدائمة تقييم مدى تنفيذ الجهاز التنفيذي للسياسة العامة للدولة

إلا أنه ليس هناك ما يحول دون قيام اللجان الدائمة بالعمل الرقابي في موضوع 
ى للدور الرقابي للبرلمان بالنظر إل، تفعيلا الاستطلاعيةمحدد عن طريق المهام 
ليات العمل آوإطلاعها على الجهاز التنفيذي، و واحتكاكها تخصص اللجان الدائمة

الإطلاع على القطاعات الراجعة لها في  ، الأمر الذي يمكّنها من)39(الحكومي
التصريحات التي تدلي بها الحكومة داخل الجلسة ولبيانات امتابعة و الاختصاص

مدى و ،الدائمةمدى مطابقتها للتوصيات الصادرة عن اللجان وخارجها،  وأالعامة 
الوثائق وقاعدة بيانات  لما تمتلكه من )40(وتطبيق القوانين في الواقع العملي تنفيذ

  .وزها بمناسبة تأدية مهامها التشريعيةالتي تح

على المهام  ري لم ينص صراحةئرغم من أن المشرع الجزالباو
أساس و، إلا  أن اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان وجدت لها سند الاستطلاعية

البرلمان  وعض يبقى"من الدستور بقولها   100دة دستوري يبرز في نص الما
الإقرار بطبيعة المهام وويبقى الجزم ".يتحسس تطلعاته وفيا لثقة الشعب و

تكييفها بالعمل الرقابي بالمعنى والتي تقوم بها اللجان الدائمة  الاستطلاعية
مهما يكن من موقف في ولكن و، )41(العلمي الدقيق من عدمه قائماوالقانوني 

المهام تبقى على أقل تقدير مجرد عمل إخباري ه هذا الصدد إلا أن هذ
  .يساعده في تدعيم عمله الرقابيويستأنس به البرلمان 

  نظام سير أشغال اللجان البرلمانية الدائمة :المبحث الثالث

 التي تنصو، 1996الأولى من دستور  الفقرة 120المادة نصت أحكام 
 مقترح قانون موضوع مناقشة من وع أيجب أن يكون كل مشرو" بقولها 

مجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة وطرف المجلس الشعبي الوطني 
المنظم للمجلس الشعبي  02-99وطبقا لذلك حدد القانون العضوي  ".عليه

بين الحكومة وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وعملهما والوطني ومجلس الأمة، 
على هذا و. إحالتها على اللجان الدائمةوإجراءات إيداع المبادرة بالتشريع 
سير  مجلس الأمةومجلس الشعبي الوطني الأساس نظم النظامين الداخليين ل

  .اللجان الدائمةأشغال 
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 جلسات اللجان البرلمانية الدائمة: المطلب الأول

 119لدى مكتب المجلس طبقا للمادة  )42(بعد أن يتم إيداع المبادرة بالتشريع
الناظر للعلاقة،  02- 99من القانون العضوي  21، 20من الدستور، وفق المادة 

 مقترح القانون حسب ومشروع أ باستلامالشعبي الوطني يشعر مكتب المجلس 
من طرف  استدعائهاويتم  الدائمة المختصة، الحالة، ويتم إحالتها على اللجنة

  .من طرف رئيس المجلس بين دورات البرلمانودورات البرلمان، أ أثناءرئيسها 

من النظام الداخلي  39عن القاعدة التي نصت عليها المادة  استثناءاو
اللجان الدائمة أثناء  اجتماعالقاضية بعدم جواز وللمجلس الشعبي الوطني 

ممكن ضمانة للتئام هذه الأخيرة بأكبر عدد و ،الجلسة العامة للمجلس انعقاد
جلسة تكون جلسات اللجان الدائمة مبررا للغياب عن ال من النواب، وحتى لا

أثناء أشغال المجلس إذا  اللجان الدائمة اجتماعأجاز المشرع إمكانية  .العامة
، ولا يتم )43(إذا قدر المجلس الطابع الإستعجالي والضرورة ذلك، أ اقتضت

  .ذلك إلا بموافقة مكتب المجلس

لمناقشة المشاريع ولدراسة  كثرأو أتجتمع اللجان الدائمة في جلسة 
لم يشترط المشرع نصابا محددا لصحة وقترحات القوانين المحالة عليها، م

نصت  ما وهومهما كان عدد الحاضرين، جلسات اللجان الدائمة، حيث تصح 
تصح " :خلي للمجلس الشعبي الوطني بقولهامن النظام الدا 40عليه المادة 

ويجدر بنا التساؤل في هذا  ".الدائمة مهما كان عدد الحاضرينمناقشة اللجان 
الموضوعية التي تولى بها دراسة النصوص وقية االإطار على مدى المصد

أن المشرع و خاصة .لة تغيب أغلبية أعضاء اللجنة الدائمةاالقانونية في ح
تائج أعمال اللجنة الجزائري لم يشترط أيضا النصاب لصحة التصويت على ن

التصويت  أشترطحيث القانونية داخل اللجنة الدائمة، المتعلقة بمناقشة النصوص و
يصح بمهما وبأغلبية أعضاء اللجنة الدائمة في الجلسة الأولى ثم يجيز التصويت 

على أن يفصل  تحقق هذا النصابكان عدد الحاضرين في الجلسة الثانية إذا لم ي
الملاحظة أن هذه المدة غير و، )44(الثانية ستة ساعاتوجلسة الأولى ال بين

في حين نص النظام . ن أن يتغير خلالها عدد الحاضرينلا يمكوكافية عمليا 
أغلبية  والداخلي لمجلس الأمة على النصاب الذي تصح به المناقشة وه

في حالة ما إذا لم يتحقق هذا النصاب في الجلسة الأولى وأعضاء اللجنة، 
 )اس 24(عشرون ساعةوتصح المناقشات في الجلسة الثانية بعد مرور أربع 

كما نص على صحة التصويت بتحقق نصاب . بمهما كان عدد الحاضرين
إذا لم يتحقق هذا النصاب تعقد وأغلبية أعضاء اللجنة في الجلسة الأولى 

يكون التصويت حينئذ و) اس 48(أربعون ساعة ومرور ثمانية  جلسة ثانية بعد
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، ونراها مدد كافية إلى حد ما مقارنة )45(صحيحا مهما كان عدد الحاضرين 
  .بالمدة الممنوحة للمجلس الشعبي الوطني

 والمتعلق بعضو 31/01/2001المؤرخ في  01/01بالرغم من  أن القانون و
 وضور عضالتي تنص على وجوب حومنه  12لا سيما المادة و البرلمان،

إلا أن ظاهرة الغياب ظلة ، أشغال اللجان الدائمةو، البرلمان للجلسات العامة
  .)46(ات رادعة في حالة المخالفةجراءلم يرتب القانون إومستفحلة 

نوني على اللجنة الدائمة المختصة، تشرع بعد إحالة مشروع النص القا
مندوب  وفتستمع حسب الحالة إلى ممثل الحكومة أ، هذه الأخيرة في دراسته

ة بمناقش الاستماع، يتبع هذا فيما يتعلق بأسباب سن القانون الاقتراحب أصحا
، ن المناقشة داخل اللجنة سريةتكوو، )47(فيما بين أعضاء اللجنة المختصة

 المواقفوء سرية الآراو، يه يقع على عاتق أعضائها واجب التحفظعلو
  ).48(التي عرضت أمامها الاقتراحاتو

بهم في  للاستعانةمختصين وويمكن للجان الدائمة أن تستدعي خبراء 
بمناسبة وكما يمكن . تفسيراتهمولتستنير بآرائهم والتقنية والمسائل الفنية 

اللجان  إشغالنوابه  وفي النصوص القانونية حضور رئيس المجلس أالنظر 
نعتقد أن حضور و، دون أن يكون لهم حق التصويت )49(المختصة الدائمة

إبداء والمناقشة  لأشغال اللجان الدائمة يمكنهم من نوابه ورئيس المجلس أ
 الأمر الذي من شأنه التأثير المعنوي على وهوعمليا،  القائم وهوالرأي 

أن في نفس السياق ونسجل  أنضا أييمكن و. مواقف أعضاء اللجان الدائمة
أعضاء المجلس  الداخلي لمجلس الأمة قد نص على إمكانية حضورالنظام 
الدائمة المعنية دون  إلى مكتب اللجنة ذلك بطلب يقدمواللجان الدائمة  أشغال

لي الذي لم ينص عليه النظام الداخ الأمر ووه .حق التصويتأن يكون لهم 
هذا  نجنح في هذا الإطار إلى ما ذهب إليهنا إنو. للمجلس الشعبي الوطني

الأخير لأننا نعتقد أن إجازة حضور أعضاء المجلس لأشغال اللجان الدائمة 
يمكن أن يربك أعمالها خاصة أن النظام الداخلي لمجلس الأمة لم يحدد العدد 

 ظاالاكتظن الدائمة مما قد يؤدي إلى المسموح به في حضور جلسات اللجا
في هذا الصدد  الاكتفاءيمكن و. التأثير السلبي  على أشغال اللجنة الدائمةو

  .الاقتضاءنوابه عند  وبإمكانية حضور رئيس المجلس أ

تعميق وين اللجان الدائمة الاستشارة فيما بوفي إطار تدعيم مبدأ التنسيق و
ع إحالة النصوص القانونية محل المناقشة من قبل لجنة دائمة الدراسة أجاز المشر

حول مسألة ذات صلة  وه أحول الرأيلإبداء  )50(لجنة دائمة أخرىمختصة على 
  .اللجنة الأم إلى مكتب المجلس يتم ذلك بطلب تقدمه و، بالموضوع

صوص مقترحات النومشاريع  لات علىالتعدي اقتراح حق ائمة المختصةللجان الدو
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أن تعدل  و، أأكثر وحذف مادة أ وتقترح إضافة أ، فلها أن )51(القانونية المحالة عليها
التي  الأدواتتعتبر هذه الآلية من أهم و. أكثر من أحكام النص وحكم أ اغةصي

قوة اللجان الدائمة وخلالها فعالية  التي تبرز منودائمة تستعملها اللجان الوتحوزها 
تأثيرها في العملية التشريعية، خاصة إذا تمت الموافقة على هذه التعديلات و أثرهاو

  .عليها من طرف المجلستصويت الوقبولها وطرف الحكومة  من

ميز في الصلاحيات بين وتجدر الإشارة هنا أن المشرع الجزائري فاوت و
مكن لجان المجلس الشعبي ، حيث لغرفتي البرلمان في مجال التشريعاللجان الدائمة 

دور اللجان  اختزلبينما  ،التعديلات على النص المعروض عليها اقتراح الوطني من
ت فقط حول النص المصادق عليه من إبداء الملاحظا الدائمة لمجلس الأمة في

  . )52(رف المجلس الشعبي الوطنيط

اعتبار اقتراح التعديلات التي تقدمها اللجان  إلىفقهاء ال ذهب فريق منقد و
 لموافقةالتي يتم اوأكثر على النص  والدائمة خاصة التعديلات بإضافة مادة أ

لنقد هذا الرأي تعرض  أن إلا، )53(قبيل المبادرة بالتشريع التصويت عليها تعتبر منو
مستوى المبادرة  إلىحيث لا يمكن أن يرقى التعديل المقترح على المبادرة بالتشريع 

، )54(ليس لجهاز من أجهزته الداخلية ولبرلمان أصالة اختصاص ا بالتشريع التي من
مرحلة أولى لميلاد التشريع و، إنشائيفظلا على كون المبادرة بالتشريع ذات طابع 

تنصب والتعديلات خطوة لاحقة على المبادرة بالتشريع  اقتراحفي حين يعتبر 
  .التعديلات بالرفض اقتراح ،كما يمكن أن تجابهعليها

ير تمهيدي حول الموضوع محل بتقر للجان الدائمة المختصة تتوج أشغال او
المطروحة أمام  الردودو راءكل الآو، توصياتهاوتضمن ملخص أشغالها الدراسة، ي

، الاقتراحمندوب أصحاب  والحكومة أممثل  و، أقدمة من قبل أعضائهاالمواللجنة 
براء آراء الخ كما يتضمن التقرير، ل من يحق له قانونا حضور أشغالهاكو

  .المختصة منها  والمستشارين وموقف اللجنة

يكون التقرير التمهيدي الذي تعده اللجنة المعنية بمثابة الأرضية التي تنطلق و
  .)55(أعمال الجلسة العامةعلى أساسه 

هي وداد تقاريرها إع التامة في بالاستقلاليةاللجان الدائمة تتمتع  تجدر الإشارة أنو
بل  ،لا يمكن لأي جهة تعديلهوالنتائج وإدراج كل الملاحظات و سيدة في صياغتها

  .)56(الرفض في الجلسة العامة ولقبول أباعلى التصويت عليها  إلا الأمريتوقف 

  دور اللجان البرلمانية الدائمة في الجلسة العامة :المطلب الثاني

ضروري أن نشير أن دور اللجان الدائمة لا يبرز في الدور الذي تقوم به 
البعيد عن الأضواء فحسب، بل يتجلى دورها وعلى مستوى جلساتها المغلقة، 

بشكل فعال في قيادة مناقشات الجلسة و حيث تساهم. بوضوح في الجلسة العامةو
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 واقتراحاتالمتعلقة بمشاريع وعرضها للتقارير التي أعدتها،  العامة، من خلال
مقررها في المناقشة العامة، كما لها سلطة التدخل ومشاركة رئيسها و ،القوانين

شأن التعديلات ب هارؤاو ،توضيح مواقفهاوشرح وذلك ضرورة  في  متى رأت
 .التي أحيلت عليها من طرف النواب و، أاقترحتهاالتي 

مندوب أصحاب  وبعد أن يقدم ممثل الحكومة أوقبل الشروع في المناقشة العامة 
مقترح القانون حسب الحالة، يقوم مقرر اللجنة الدائمة  أومشروع  الاقتراح

المختصة بتلاوة مضمون التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة حول الموضوع 
  . باب المناقشة حتَيفْ، ثم المتضمن نتائج جلسات أشغالهاومحل المناقشة، 

تجدر الإشارة أنه عند عرض النص في الجلسة العامة، فإنه لا يحق و
 وهوالتي يجريها المجلس  )57(ء اللجنة المختصة التدخل في المناقشةلأعضا

أن أعضاء اللجنة المختصة قد سبق  باعتبارصائب، وأمر نراه موضوعي 
 اقتراح وعبروا عن مواقفهم حول النص أوأبدوا آرائهم وأن ناقشوا و

 .)58(حملها التقرير التمهيدي الذي أعدتهو المعنية التعديلات في جلسات اللجنة

 ةيمكن لأعضاء اللجنة المعني ،المناقشة في الجلسة العامة وضعلى وع
اح التعديلات على مشروع تقديم اقتر فضلا عن الحكومة ونواب المجلس

المعنية  التي يقدمها أعضاء اللجنة، على أن لا تكون اقتراح التعديلات النص
للجنة المعينة أن يمكن  .)59(أن يكونوا ضمن أصحاب التعديلات و، أمكتوبة

امة بعد انقضاء ترد شفويا على التعديلات التي تقدمها الحكومة في الجلسة الع
لرد على اقتراح ، كما يمكن لها إرجاء االمدة المحددة لإيداع التعديلات

  .)60(إدراجها في تقريرها التكميليوالنظر فيها  التعديلات إلى حين

باب  مكتب المجلس بعد غلقمكتوبة إلى ترفع اقتراحات التعديلات ال
اختتام الجلسة العامة، للبت فيها شكلا، ثم يتم استدعاء اللجنة والمناقشة 

تتولى هذه الأخيرة و ،ال عليها اقتراح التعديلاتتحوالمعنية ثانية للانعقاد، 
، الاقتراحمندوب أصحاب  وضور ممثل الحكومة أحمرة أخرى النظر فيها، ب

  .إليهم للاستماعالتعديلات  اقتراحب مندوب أصحا الاقتضاءعند و

المتضمن وتقوم اللجنة المعنية بتدوين نتائج أشغالها في التقرير التكميلي 
كذا عرض رأي وض، الرف وموقف اللجنة من التعديلات الكتابية إما بالقبول أ

غالبا ما و .مع عرض توصيات اللجنة أثيرتأهم النقاط التي و الحكومة بشأنها،
 والتقرير التكميلي بدعوة المجلس إلى التصويت على النص بالرفض أيختم 
يتم عرض التقرير التكميلي على الجلسة العامة من طرف مقرر اللجنة  .القبول

 الاقتراح، كما يمكن لمندوب أصحاب المعنية وتحال الكلمة إلى ممثل الحكومة
  .مر ذلكالأ اقتضىأن يتدخل متى  المعنية مكتب اللجنةلو، أخذ الكلمة
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عندما يتبين للجنة المختصة أن التعديلات وعند مناقشة النص مادة مادة، و
بناءا على والمقدمة من طرف النواب من شأنها التأثير على فحوى النص، 

 طلبها يقرر رئيس المجلس وجوبا توقيف الجلسة لتمكين اللجنة من النظر في
  .)61(التداول بشأنهاوتلك التعديلات 

النظر في الأوامر التشريعية التي يعرضها رئيس الجمهورية بمناسبة و
من الدستور، تحال هذه الأوامر  124ن، طبقا للمادة على غرفتي البرلما

يتم مناقشتها على مستوى وجراءات على اللجنة الدائمة المعنية، بنفس الإو
ر تحروالتعديلات بشأنها،  اقتراحولا يمكنها  جلسات اللجنة المختصة فقط

هذه الأخيرة تقريرا واحدا بشأنها خلافا للقوانين العادية التي تستوجب تقريرا 
ذلك على الجلسة العامة  يحال تقرير اللجنة الدائمة بعد. آخر تكميليوتمهيديا 

  .02-99من القانون العضوي  38للتصويت عليه دون مناقشة طبقا للمادة 

 :خاتمة

منه بالقول  117مانية الدائمة في المادة نص الدستور الجزائري على اللجان البرل
ا مفي إطار نظامهومجلس الأمة لجانهما الدائمة ويشكل المجلس الشعبي الوطني، " 

 08المؤرخ في  02- 99من القانون العضوي  9وطبقا لذلك جاءت المادة . " الداخلي
كذا وا، معملهومجلس الأمة، والمحدد لتنظيم المجلس الشعبي الوطني  1999مارس 

جعل منها جهاز من الأجهزة الداخلية وبين الحكومة، والعلاقة الوظيفية بينهما 
إعداد والقوانين  واقتراحاتمناقشة مشاريع وأسندت لها مهمة دارسة وللبرلمان، 

  .التقارير بشأنها ثم عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها

ن لغرفتي البرلمان مسألة تحديد طرق تشكيل اللجان يوتولى النظامين الداخلي
فأخضع تأليفها إلى قاعدة . كذا نظام سير أشغالهاو اختصاصهامجال والدائمة 

ي، القائمة على المحاصصة الحزبية، حتى تعكس تركيبة اللجان التمثيل النسب
ذي بالنظر إلى طابع التخصص الو. تركيبة المجلس التشريعي في حد ذاته. الدائمة

الدائمة  ن هذا الأسلوب المعتمد في تشكيل اللجانتسم به اللجان الدائمة، فلا ريب أت
شأنه التأثير في أدائها، لأنه يقوم على أساس تمثيلي سياسي، بدل أن يقوم على  من

الطابع التقني  بالنظر إلىوالكفاءة التي تتطلبها العملية التشريعية ومعيار التخصص 
  . التشريعات الحديثة به الفني الذي تتسمو

تطبيق قاعدة التمثيل النسبي في تشكيل اللجان  وطالما أنه لا مناص من
الجزائري العوز الدائمة تكريسا لمبدأ الديمقراطية، فقد تدارك المشرع 

ع فيه اللجان الدائمة في هذا الإطار حيث منحها آلية قالعجز الذي قد تو
ذهبت  ما وهو.الضرورة ذلك اقتضتالمستشارين كلما وبالخبراء  الاستعانة

الداخلي للمجلس الشعبي  من النظامعلى التوالي  38المادة و 43إليه المادة 
ة في هذا الصدد أن تجدر الإشارو. النظام الداخلي لمجلس الأمةو الوطني
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المستشارين والخبراء  اعتمادالمشرع لم ينظم هذه الآلية، من حيث كيفية 
  .بالمؤسسة التشريعية علاقتهمتحديد طبيعة و

للجان الدائمة دور محوري في إعداد النصوص التشريعية، سواء على و
توصيات تكون بمثابة ومواقف و ىما يترتب عنها من رؤوى جلساتها مستو

أرضية تنطلق على أساسها أشغال الجلسة العامة للمجلس، حيث تتولى اللجنة 
المقترحة على النص التشريعي توضيح مواقفها بشأن التعديلات والمعنية شرح 
بالرغم من المهام التي تضطلع بها اللجان الدائمة في المجال و .محل الدراسة

أوسع في هذا الإطار  اختصاصتشريعي، إلا أن المشرع الجزائري لم يمنحها ال
عمل تحضيري يساعد المجلس في ودور  أن يكون إلا ويث جعل دورها لا يعدح

مقترحات القوانين المعروضة عليه، خلافا للكثير من وع القرار بشأن مشاري اتخاذ
أوسع في مجال التشريع  اختصاصاتالأنظمة المقارنة التي منحت اللجان الدائمة 

بالنظر  إقرار بعض التشريعات الخاصةويع وصل إلى حد إمكانية المبادرة بالتشر
  .ةيدراوما تحوزه من تجربة وبالجهاز التنفيذي  واحتكاكهاإلى تخصصها 
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